قطاع الصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي
                دار الصانع

ورقة 

حول الوضع الراهن للصناعة التقليدية 
وآفـاق التنميـة
الفهـرس
· أهمية قطاع الصناعة التقليدية.
· تحليل مؤشرات القطاع.
· أسس منهجية رؤية 2015 لتنمية قطاع الصناعة التقليدية.
· برنامج عمل رؤية 2015.
· السياسة الإنعاشية لرؤية 2015.
· الأهداف المرتقبة على ضوء رؤية 2015.
إن تقاليد صناعتنا في تطور مستمر ودائم، فهي تجمع وبتناسق تام بين الأساليب والأنماط والاتجاهات الدولية حسب إلهام وأحاسيس الصانع المغربي والذي يفضل مرونة مهارته الحرفية استطاع المنتوج المغربي أن يغزو أهم الأسواق الدولية.

1- أهمية قطاع الصناعة التقليدية :


يعتبر قطاع الصناعة التقليدية من أهم القطاعات الإنتاجية في بلادنا إذ يساهم، حسب إحصائيات 2003، بـ2.87 مليار درهم من الناتج الداخلي الخام مشاطرة بين الفروع التالية:

· منتجات الأثاث والتزيين مثال الفخار والزربية. تساهم بـ 1.30 مليار درهم من الناتج الداخلي الخام.
· المعمار التقليدي مثال تدلاكت والزليج. تساهم بـ 0.60 مليار درهم من الناتج الداخلي الخام.
· اللباس التقليدي والإكسسوارات. تساهم بـ 0.57 مليار درهم من الناتج الداخلي الخام.
· منتوجات الاستهلاك الغذائي التقليدي كالحلويات التقليدية. تساهم بـ 0.40 مليار درهم من الناتج الداخلي الخام.

77 في المائة من مبيعات هذه المنتوجات موجهة للسوق الوطنية و23 في المائة منها موجهة للتصدير أي ما يقدر بـ657 مليون درهم مقسمة كما يلي:

· 149 مليون درهم من منتوج اللباس والإكسسوارات.
· 450 مليون درهم من منتوج التأثيث والتزيين.
· 58 مليون درهم من منتوجات أخرى تقليدية.

وتتوجه صادرات هذه المنتوجات التقليدية صوب الدول التالية وذلك حسب مايلي:

· فرنسا: 222 مليون درهم.
· ألمانيا: 102 مليون درهم.
· الولايات المتحدة الأمريكية 62 مليون درهم.
· الدول العربية 48 مليون درهم.
· إسبانيا 47 مليون درهم.
· في حين تساهم مختلف الدول الأخرى بـ99 مليون درهم.

2-  تحليل مؤشرات القطاع :
نقط القوة

· التعريف بالهوية الثقافية.
· المعرفة الجيدة لليد العاملة المؤهلة وبأقل تكلفة.
· توفر المنتوج التقليدي في مجموع أنحاء التراب الوطني.
· طلب متزايد على مستوى التسويق الخارجي والداخلي.
نقط الضعف

· نقص في الابتكار وتكوين محدود للمصممين.
· جودة غير مستقرة، نقص في التكوين المهيكل، إنتاج محدود.
· تعقيد مسارات التوزيع، كثرة الوسطاء.
· اعتماد التسويق على الموسم السياحي.
· عدم وجود علامة الجودة، تواصل ضعيف.

فرص التطـور
· البحث عن الخلق والابتكار.
· الاعتماد على متخصصين أجانب في تصميم منتوج تقليدي مغربي.
· إعادة تعريف الحرف، تصنيع تقنيات الإنتاج في الصناعة التقليدية.
· الرفع من الإنتاج توزيع ضخم في الخارج والمغرب وإحداث متاجر للتزيين والديكور.
· إحداث مقاولات للإنتاج من الحجم الكبير.
الرهانات المرتقبة
· نقل الثقافة التقليدية، خلق منتوج جديد.
· الاعتماد جزئياً على الآلية في التصنيع بهدف الرفع من الإنتاج مع تحسين مراقبة الجودة.
· توسيع مجالات التوزيع.
· التنظيم داخل جمعيات مهنية.
· تبني إستراتيجية تسويقية (التواصل، تحديد الطلب، علامة الجودة).
· تبني استراتيجية تجارية (التسويق عبر قنوات التوزيع العصرية).
من خلال هذه المعطيات يتجلى بوضوح الحضور القوي لهذا القطاع نظراً لما يتوفر عليه من مؤهلات إنتاجية ممتازة تجعل منه خزاناً هاماً وقيمة مضافة لتوفير مناصب الشغل. ومن هذا المنطلق حرصت الوزارة على تحضير استراتيجية جديدة في أفق 2015 تتوافق كلياً وأولويات الحكومة. وقد أخذت على عاتقها كسب رهان تنمية قطاع الصناعة التقليدية على مدى عشر سنوات.

3-  أسس منهجية رؤية 2015 لتنمية قطاع الصناعة التقليدية :

ارتكز برنامج رؤية 2015 على تغيير عقلية الإدارة من إدارة مسيرة إلى إدارة للتنمية لها منهجية دقيقة، تحدد الأهداف، تؤطر وتوجه، تضع رؤيا وبرامج وتشجع الفاعلين الخواص على تنفيذها معتمدة في ذلك على قيادة مشتركة بينها وبين القطاع الخاص لتعبئة كل المجهودات لأجل إحداث تغيير جذري للوضعية الراهنة للصناعة التقليدية وتحويل هذا التراث الثقافي إلى محرك فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية.


وقد انطلقت رؤية 2015 من ضرورة استغلال إمكانيات الطلب، نظراً لما يعرفه المغرب حالياً من إقبال كبير على الصناعة التقليدية والإنتاجية ذات المضمون الثقافي وهي منتوجات تروج نمط عيشنا، تراثنا الثقافي، حضارتنا، ومهارتنا العريقة، ويبرز الطلب والإقبال القوي على صناعتنا التقليدية من طرف فئتين :

· المجموعة الأولى، على المستوى الدولي: وهي تتشكل من زبناء المدن الكبرى للدول الأجنبية المجاورة، نظراً لميزة القرب الثقافي وشهرة المغرب.
· المجموعة الثانية، على المستوى الوطني: وهي تتشكل من زبناء المراكز الحضرية الكبرى الوطنية، خاصة الأسر التي لها طاقة شرائية مرتفعة.

4-  برنامج عمل رؤية 2015 :


الهدف الأساسي للسياسة الإرادتية للحكومة هو توفير مناصب شغل إضافية في القطاع ولأجل تحقيق هذا الهدف، تبنت الوزارة استراتيجية ناجحة مبررة ومتخصصة حسب نوعية الفاعلين في القطاع وهم ثلاث فئات: الفاعلين النموذجيين والمقاولات المهيكلة والصناع الفرادى (الحضريين والقرويين).
أ- الفئة الأولى: الفاعلين النموذجيين (مقاولات من حجم كبير)

يتمثل الهدف بالنسبة لهذه الفئة في تنمية نسيج مقاولاتي نشيط قادر على إنتاج ضخم وجيد لتلبية الطلب المرتفع، ويرتكز برنامج هذه الفئة على المحاور التالية:

· دراسة الأسواق المستهدفة.
· الاستسواق المشترك.
· تشجيع الاستثمار.

ب- الفئة الثانية: المقاولات الصغرى والمتوسطة

يرتكز برنامجها على المحاور التالية :

· تقديم الدعم في تنظيم الإنتاج.
· تشجيع الاستثمار.
· تشجيع الابتكار والتزيين.
· المشاركة في الصالونات المهنية.

ج- الفئة الثالثة: الصناع الفرادى

بالنسبة لهذه الفئة، تهدف الاستراتيجية إلى الرفع من دخل الصانع الفردي على مستوى :

· التوزيع: خلق جيل جديد من قرى الصناعة التقليدية (ذات جاذبية) للرفع من عدد الزبناء.
· التصميم: شراء مجموعات جديدة لمصممين مشهورين وإهدائها مجاناً إلى الصانع.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تحسين ظروف عمل الصانع الفردي من خلال المحاور التالية :

· التغطية الاجتماعية: خلق منظومات جديدة مناسبة.
· المساهمة في تمويل أدوات وتجهيزات ثم المساعدة على خلق مناطق جديدة للإنتاج.

5-  السياسة الإنعاشية لرؤية 2015 :

أ- أهداف السياسة الإنعاشية :

تطمح السياسة الإنعاشية في شكلها العام إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

· هدف تجاري يتجلى في دعم التسويق والرفع من مبيعات الصناعة التقليدية بالمغرب وبالأسواق الخارجية المستهدفة.
· هدف مؤسساتي يتمثل في بناء الصورة النوعية للصناعة التقليدية وتحسين سمعتها داخل المغرب وخارجه.

ولتحقيق هذه الأهداف، تم توزيع الأدوار بين دار الصانع وغرف الصناعة التقليدية حسب مايلي :
· مهام دار الصانع (إدارة الدولة المكلفة بالإنعاش):
· دراسة استراتيجية للأسواق: إنجاز دراسات لكل شعبة على حدى داخل الأسواق المستهدفة.
· دراسة ميدانية للأسواق: البحث عن قنوات التوزيع، استسواق مشترك مع الفاعلين وقنوات التوزيع، الإنعاش المباشر (معارض).
· الإعلام المؤسساتي.
· مهام الغرف المهنية (التمثيل المؤسساتي الجهوي للصناع):
القيام بالإنعاش التجاري عن طريق تنظيم معارض وتظاهرات جهوية لمساعدة الصناع الفرادى على تسويق منتوجاتهم لزبائنهم الطبيعيين (السياح والمواطنين المغاربة).
6-  الأهداف المرتقبة في عشر سنوات :
· مضاعفة رقم معاملات 2005 من 10.7 سنة 2005 إلى 24 مليار درهم سنة 2015 .
· رفع قيمة المنتوج الداخلي الخام من 5.7 مليار درهم سنة 2005 إلى 10.3 مليار درهم سنة 2015 وتحقيقها ما بين 2006 و2015 نسبة نمو تقدر بـ 6 في المائة.
· رفع صادرات 2005 بنسبة 10 مرات من 0.7 إلى 7 ملايين درهم.
· خلق 117.000 منصب شغل في أفق 2015 موزعة كالتالي:
· 37.000 لدى المنتجين الأقوياء بعد أن كان. منصب شغل سنة 2005.
· 37.000 بالمقاولات الصغرى والمتوسطة بعد أن كان 23.000 سنة 2005 .
· 311.000 صانع تقليدي فردي بعد أن كان العدد 265.000 سنة 2005 .
· رفع عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة من 90 إلى 250 مقاولة سنة 2015 .
· رفع عدد الفاعلين من فئة الحجم الكبير من 0 إلى 17 مقاولة سنة 2015.
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